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23104 ‐ هل يجوز وضع ماء الزوج وبويضة الزوجة ف رحم الزوجة الثانية ؟

السؤال

ه تعاليستطيع الطبيب بفضل ال العصر الحاضر العلم ه ، وفمنهما لا تلد والثانية تلد بحمد ال ( أحمد ) له زوجتان الأول

أن يضع بويضة الزوجة الثانية مع ماء الزوج ف تيست تيوب بيبTeste-tube baby  ك تختلطا وينشأ الولد نشوءا ابتدائيا

ثم يضعها ف رحم الزوجة الت لا تلد ليترب الولد فيها حت تضعه ، هل هذا يجوز ف ضوء التاب والسنة ؟ بعض الناس

حجرها ، كذلك يجوز أن يتغذى بدمها ف الرضاعة ، أي : كما يجوز تغذية الولد من لبنها ف يقول بجواز ذلك قياسا عل

رحمها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الطريقة من التلقيح ووضع البويضة مع من الزوج ف رحم الزوجة الأخرى : طريقة غير شرعية ، وقد ذهب إل تحريمها

جمع كبير من العلماء ، وقد صدر فيها قراران من مجلس مجمع الفقه الإسلام التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام ، ومن مجلس

الفقه الإسلام ، التابع لرابطة العالم الإسلام ، والذي كان يرى إباحة هذه الطريقة ثم تراجع عن إباحتها ، وإليك بعض ما جاء

ف القرارين :

: التابع لمنظمة المؤتمر الإسلام 1- قرار المجمع الفقه

إن مجلس مجمع الفقه الإسلام المنعقد من 8 إل 13 صفر 1407 هـ ، 11 إل 16 أكتوبر 1986 .

بعد استعراضه لموضوع التلقيح الصناع " أطفال الأنابيب " ، وذلك بالاطلاع عل البحوث المقدمة ، والاستماع لشرح الخبراء

والأطباء ، وبعد التداول تبين للمجلس :

"أن طرق التلقيح الصناع المعروفة ف هذه الأيام ه سبع :

الأول : أن يجرى تلقيح بين نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ثم تزرع اللقيحة ف رحم زوجته .

الثانية : أن يجرى التلقيح بين نطفة رجل غير الزوج وبييضة الزوجة ثم تزرع تلك اللقيحة ف رحم الزوجة .

الثالثة : أن يجرى تلقيح خارج بين بذرت زوجين ثم تزرع اللقيحة ف رحم امرأة متطوعة بحملها .

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/23104/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC-%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


3 / 2

الرابعة : أن يجرى تلقيح خارج بين بذرت رجل أجنب وبييضة امرأة أجنبية وتزرع اللقيحة ف رحم الزوجة .

الخامسة : أن يجرى تلقيح خارج بين بذرت زوجين ثم تزرع اللقيحة ف رحم الزوجة الأخرى .

السادسة : أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيا ثم تزرع اللقيحة ف رحم الزوجة .

السابعة : أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن ف الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحا داخلياً .

وقرر :

أن الطرق الخمسة الأول كلها محرمة شرعا وممنوعة منعا باتا لذاتها ، أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب ، وضياع

الأمومة ، وغير ذلك من المحاذير الشرعية .

أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج من اللجوء إليهما عند الحاجة مع التأكيد عل ضرورة أخذ

. كل الاحتياطات اللازمة " انته

" مجلة المجمع " (3/1/423) .

:التابع لرابطة العالم الإسلام الإسلام 2- قرار المجمع الفقه

"الحمد له والصلاة والسلام عل سيدنا ونبينا محمد صل اله عليه وعل آله وصحبه وسلم ، وبعد :

فإن مجلس المجمع الفقه الإسلام ف دورته الثامنة المنعقدة بمقر رابطة العالم الإسلام ف مة المرمة ف الفترة من يوم

1405 هـ الموافق 19 – 28 يناير 1985 م قد نظر ف يوم الاثنين 7 جمادى الأول السبت 28 ربيع الآخر 1405 هـ إل

الملاحظات الت أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه المجمع ف الفقرة الرابعة من البند الثان ف القرار الخامس المتعلق

بالتلقيح الصناع وطفل الأنابيب الصادر ف الدورة السابعة المنعقدة ف الفترة ما بين 11 – 16 ربيع الآخر 1404 هـ ونصها

:

" إن الأسلوب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجين وبعد تلقيحهما ف وعاء الاختبار تزرع اللقيحة ف رحم

الزوجة الأخرى للزوج نفسه ، حيث تتطوع بمحض اختيارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم : يظهر لمجلس المجمع

أنه جائز عند الحاجة وبالشروط العامة المذكورة " .

وملخص الملاحظات عليها :

" إن الزوجة الأخرى الت زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة الأول قد تحمل ثانية قبل انسداد رحمها عل حمل اللقيحة من
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معاشرة الزوج لها ف فترة متقاربة مع زرع اللقيحة ثم تلد توأمين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج ، كما لا تعلم أم

ولد اللقيحة الت أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج ، كما قد تموت علقة أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع

ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أم حمل معاشرة ولد الزوج ، ويوجب ذلك من اختلاط الأنساب لجهة

م فام ، وإن ذلك كله يوجب توقف المجمع عن الحذلك من أح ل من الحملين والتباس ما يترتب علالأم الحقيقية ل

الحالة المذكورة " .

كما استمع المجلس إل الآراء الت أدل بها أطباء الحمل والولادة الحاضرين ف المجلس والمؤيدة لاحتمال وقوع الحمل

الثان من معاشرة الزوج ف حاملة اللقيحة واختلاط الأنساب عل النحو المذكور ف الملاحظات المشار إليها .

وبعد مناقشة الموضوع وتبادل الآراء فيه قرر المجلس : سحب حالة الجواز الثالثة المذكورة ف الأسلوب السابع المشار إليها

. الدورة السابعة عام 1404 هـ " انته هذا الشأن ف من قرار المجمع الصادر ف

"قرارات المجمع الفقه" (ص161-159) .

وعليه :

فلا يجوز أخذ ماء الزوج وبويضة الزوجة ووضع الخليط ف رحم زوجة أخرى له .

واله أعلم


